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488382 ‐ هل يجوز ف الشركة أن تون نسبة الأرباح وفق المحدد ف دراسة الجدوى؟

السؤال

أرجو الترم بالإجابة عل السؤال التال ف موضوع إستثمار الأموال: إحدي الشركات لديها مشروع لإستيراد السيارات

المستعملة من أمريا، ثم تجديدها، وبيعها عن طريق نظام الإيجار التملي؛ أي أن المستأجر يدفع مبلغا شهريا مقابل إيجار

%42 ا لهذا المستأجر، ودراسة الجدوي تبين أن الأرباح المتوقعة هالسيارة، وبعد فترة معينة من الزمن تصبح السيارة مل

سنوياً، وبناءاً عليه أدفع للشركة مبلغا معينا بغرض الإستثمار، والشركة تدفع ل نصف الأرباح المتوقعة، أي 21% سنوياً،

كما أن نسبة الشركة تون 21%، إلا أنه ف حالة أن الشركة حققت أرباح أكثر أو أقل من 42% فالمبلغ المخصص ل يظل

ثابتاً عل أساس دراسة الجدوي، بينما الزيادة والنقصان ف الأرباح تؤثر عل نسبة الشركة، حيث إن الزياده أو النقصان

تون نتيجة لحسن أو سوء إدارة الشركة، ولذلك الشركة تتحمل المسئولية من ناحية الزيادة أو النقصان ف حصتهم. فهل هذا

يجوز أم لايجوز؟ علماً بأنن أطلعت عل دراسة الجدوي، و يبدو ل أنها مدروسة بعناية.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجوز الاشتراك بالمال مع من يشتري سيارات ثم يؤجرها إيجارا منتهيا بالتمليك، إذا تحققت الشروط التالية:

1-أن يون نظام التأجير المنته بالتمليك مباحا شرعا، وذلك يقتض وجود عقد إيجار صحيح خلال مدة الإجارة، مع وعد

ببيع السيارة ولو بثمن رمزي، أو مع وعد بهبتها للمستأجر، أو مع عقد هبة معلق عل سداد الأجرة.

ويشترط أن يون ضمان السيارة وصيانتها عل المؤجر خلال مدة الإجارة.

وينظر: جواب السؤال رقم: (139013).

وبناء عل ذلك: فيجب معرفة نظام الشركة ف التأجير ليعلم جوازه من عدمه، فإن كان محرما لم يجز الاشتراك معها.

2- عدم ضمان رأس المال، فلا تلتزم الشركة برد رأس المال ف حال الخسارة، ما لم يحصل منها تقصير أو تفريط يون هو

السبب ف الخسارة.

وذلك أن رأس المال إذا كان مضموناً، كان قرضا ف الحقيقة، وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً.
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3 ‐ أن يون الربح محددا متفقا عليه، لنه يحدد كنسبة شائعة من الربح، وليس من رأس المال، فيون للمستثمر مثلا الثلث

أو النصف أو 20% من الأرباح الحقيقية، ولا يجوز أن يون الربح مبلغا مقطوعا، ولا نسبة من رأس المال.

والشرطان الثان والثالث غير متحققين ف مسألتك، فقد ذكرت أنك تأخذ نسبة ثابتة، بناء عل دراسة الجدوى، سواء ربحت

الشركة أكثر أو أقل، وهذا محرم، ولا تصح معه الشركة.

قال ابن قدامة رحمه اله: " مت جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة , أو جعل مع نصيبه دراهم , مثل أن يشترط لنفسه

جزءا وعشرة دراهم , بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم عل إبطال القراض (المضاربة)

إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاع والشافع , وأبو ثور وأصحاب الرأي

.(23 /5) "من "المغن انته "

وجاء ف "المعايير الشرعية"، ص 214: "مستند عدم جواز الاتفاق عل أن يون تحديد الربح بمبلغ مقطوع، أو بنسبة من رأس

.الربح، ولأنه لا ربح إلا بعد وقاية رأس المال" انته قطع الاشتراك ف المال: أنه قد يؤدي إل

وجاء فيها ص 233: "مستند وجوب أن يون نصيب كل منهما جزءا شائعا، لا مبلغا محددا: هو أن المضاربة نوع من

الشركة، تقوم عل الاشتراك ف الربح؛ وهذا شرط يوجب قطع الاشتراك ف الربح، لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر

.ون لأحدهما دون الآخر، فلا تتحقق الشركة" انتهالمذكور، في

والحاصل: أنه لا يجوز الاستثمار ف هذه الشركة.

واله أعلم.


